
 مقديشــو – يشــــكل قرار زيادة رســــوم 
فــــي  البرلمانيــــة  للانتخابــــات  الترشــــح 
الصومــــال معضلــــة جديدة أمام الشــــباب 
الطامحين إلى دخــــول البرلمان، بالرغم من 
حديث الحكومــــة عن اســــتعدادها لتمهيد 
الطريــــق أمامهم في اســــتحقاق تم تأجيله 

للمرة الثالثة.
وهذا العام ارتفعت رســـوم الترشـــح 
لعضويـــة البرلمان، بمجلســـيه الشـــعب 
والشـــيوخ، بنســـبة 50 فـــي المئـــة، وهو 
ما أغضب شـــبابا ســـبق وأن أعلنوا عن 
نيتهم للترشـــح. واعتبر هـــؤلاء أن زيادة 
التكاليف تمثـــل محاولة ضمنية لحرمان 

الشباب من خوض الســـباق الانتخابي، 
قصـــد الإبقـــاء على أعضاء مـــن الحرس 

القديم (من النواب السابقين).
وبالرغـــم مـــن أن الحكومة لم توضح 
أسباب زيادة رسوم الترشح للانتخابات 
أن  إلا  المقبلـــة،  والرئاســـية  البرلمانيـــة 
الحصـــول علـــى أمـــوال للمســـاعدة في 
تســـيير العمليـــة الانتخابيـــة هـــو أحد 

الدوافع.
قـــال محمد علي آدم، مرشـــح محتمل 
كانـــت  ”أيـــا  البرلمانيـــة  للانتخابـــات 
الدوافـــع، فإن قرار رفع رســـوم الترشـــح 
للانتخابـــات التشـــريعية يعني تقويض 

طموح الشـــباب لتحقيق تمثيل سياسي 
في السلطات التشريعية“. وأضاف آدم أن 
رســــوم الترشح المعلنة لا تتناسب مع دخل 
المواطــــن الصومالي، فالمواطــــن العادي لا 
يمكنه تحمل تلك التكاليف الباهظة، داعيا 
المنتدى الوطني إلى التشــــاور للعدول عن 

ذلك القرار.
وأقر المنتدى، مؤخرا، رســــوم الترشح 
في الانتخابات التشــــريعية المقبلة، بحيث 
تبلغ 20 ألف دولار لمجلس الشيوخ (الغرفة 
الثانية بالبرلمــــان)، و10 آلاف دولار لمجلس 
الشــــعب، بينمــــا كانــــت 10 آلاف لمجلــــس 
الشــــيوخ و5 آلاف لمجلــــس الشــــعب فــــي 

انتخابــــات 2016. وقال عبدالجبار عبدالله، 
المتحدث باســــم لجنة الانتخابــــات ”نتفهم 
قلق الشــــباب الذين يســــعون إلى الترشح، 
من زيادة كلفة الترشــــح، لكــــن قرار الزيادة 
أو الخفــــض في رســــوم الترشــــح ليس من 

اختصاصاتنا“.
وأردف أن ”المنتدى الوطني للتشــــاور، 
المكــــون مــــن الحكومــــة ورؤســــاء الأقاليم 
الفيدراليــــة، هو الطرف الوحيد القادر على 
تحديــــد تكاليف الترشــــح فــــي الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية“.
وبالرغــــم من تتعدد دوافع المرشــــحين 
الشــــباب لخوض غمار العمل السياســــي، 
عبــــر بوابــــة الانتخابــــات البرلمانيــــة، فإن 
القاســــم المشــــترك هو الرغبة في ضخ روح 

شبابية في المناصب القيادية.
وقالت أفراح محمد، مرشــــحة محتملة، 
إن الــــدور الــــذي أعطته الحكومــــة الحالية 
للشــــباب هــــو الذي دفعهــــا إلى الترشــــح 
للانتخابات البرلمانية رغبة في المســــاعدة 
على انتشال الصومال من المأزق السياسي 

الحالي.
وقد بدأ البلــــد الواقع في منطقة القرن 
الأفريقــــي يتعافى من حــــرب أهلية اندلعت 
إثــــر انهيــــار الحكومة المركزية عــــام 1991، 

خلفت له ديونا تُقدر بـ5.3 مليار دولار.
وأضافت محمد أن المرحلة السياســــية 
الحاليــــة تتطلب روحا شــــبابية متســــلحة 
بالأفكار، وليس من يتســــلحون بالأســــلحة 

والمال السياسي ليحتفظوا بمناصبهم.
وتابعــــت ”نســــعى إلى تغييــــر النمط 
السياســــي التقليدي في المناصب القيادية، 
السياســــيون  التشــــريعية..  ولاســــيما 
التقليديــــون قدمــــوا مــــا بوســــعهم للبلاد، 

وعليهم الآن تقدير دور الشــــباب“. وحسب 
تقديرات غير رســــمية، يمثل الشباب نسبة 
ضئيلة في المناصــــب القيادية بالصومال، 
مقارنة بنســــبتهم البالغــــة 70 في المئة من 
عدد الســــكان، الذي يبلــــغ نحو 11.7 مليون 

نسمة.
وحول أســــباب اهتمام بعض الشباب 
بلعب دور سياســــي، قال عبدالقادر عثمان، 
رئيس حــــزب هلدور، إن آليــــة الانتخابات 
المباشــــرة، التي كانــــت من المزمــــع إجراء 

الانتخابات على أساسها، أغرت الشباب.

وأضــــاف ”لكــــن الآلية الجديــــدة، التي 
ســــيلعب فيها شــــيوخ القبائل، دورا بارزا 
مع تكاليف التسجيل (الترشح) الباهظة قد 

تقلل حظوظ الشباب“.
وتابع ”المجتمع الصومالي يحاول فك 
الارتبــــاط مع السياســــيين القدامى لصالح 
الشــــباب، الذين يحملون معانــــاة المواطن 
نفســــها مــــن البطالــــة وتــــردي الأوضــــاع 

الأمنية“.
وفــــي 17 ســــبتمبر الماضــــي، اتفقــــت 
الحكومة مع رؤساء الأقاليم الفيدرالية على 
إجراء انتخابات غير مباشــــرة، أي ليســــت 

عبر الاقتراع الشعبي المباشر.
وكان الكثيرون فــــي الصومال يأملون 
فــــي طي صفحة نظــــام المحاصصة القبلية 

المعمول بــــه حاليــــا، والقائم علــــى توزيع 
مقاعد البرلمان على القبائل بنظام ”الكوتة“ 
(محاصصــــة)، بحيث تختــــار كل قبيلة من 

يمثلها، ثم ينتخب البرلمان رئيس البلاد.
وتتنوع مصادر الأمــــوال، التي يعتمد 
عليها الشباب لتمويل حملاتهم الانتخابية 
المقبلة، فمنهم من يجمع تبرعات ومنهم من 

يعتمد على دعم الأصدقاء.
قال يوسف عالم، مرشــــح محتمل، إنه 
كغيره من المرشــــحين الشــــباب، بدأ حملته 
في وقت ســــابق عبــــر اجتماعات مع أعيان 
قبيلته والشــــريحة التي ســــيمثلها في هذا 

المنصب البرلماني.
وأضــــاف أنــــه بالرغــــم مــــن أن المــــال 
السياسي أقل تأثيرا في الانتخابات المقبلة 
مقارنــــة بســــابقاتها، إلا أنه يحــــاول جمع 

تبرعات من أصدقائه وغيرهم.
التقليديين  السياســــيين  تحدي  وحول 
فــــي الانتخابــــات المقبلــــة، قــــال عالــــم إن 
المجتمــــع الصومالــــي بات أكثــــر وعيا من 
الانتخابــــات الســــابقة وصــــار لا ينخــــدع 
بالوعود السياسية التي لا تسمن ولا تغني 

من جوع.
وتركز حملات الشباب الانتخابية على 
المطاعم والمقاهي، على أمل تعبئة وحشــــد 
الــــرأي العام لمرحلــــة ما بعد السياســــيين 
المناصــــب  احتكــــروا  الذيــــن  التقليديــــين، 

التشريعية طيلة العقود الماضية.
وفي ظــــل خلافات مســــتمرة، لا يوجد 
حتــــى الآن ســــقف زمنــــي محــــدد لإجــــراء 
الانتخابات البرلمانية المقبلة في الصومال، 
فآخر تاريخ أعلنته لجنة الانتخابات كان 7 
يناير الماضي، لكن الاستحقاق تأجل للمرة 

الثالثة.
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 إســطنبول – اعتقلت الســــلطات التركية 
الجمعة 65 شــــخصا لصلتهم باحتجاجات 
بــــدأت الشــــهر الماضــــي فــــي إحــــدى أكبر 
جامعات البلاد، في ظل استمرار حملة على 
المحتجين علــــى الرغم من تنامي الانتقادات 

الدولية.
ونظم الطــــلاب والأســــاتذة في جامعة 
بوغازيتشــــي (البوســــفور) في إســــطنبول 
احتجاجــــا علــــى قــــرار أردوغــــان بتعيين 
الأكاديمي والمرشــــح السياســــي الســــابق 
مليح بولو، رئيســــا للجامعة. ويقولون إن 

الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.
وأفــــاد مكتــــب حاكــــم إســــطنبول بأن 
المحتجين انتهكوا حظرا على الاحتجاجات 
بســــبب  والمســــيرات  والتجمعات  العامــــة 
19. وأضــــاف أن الذين  جائحــــة كوفيــــد – 
ألقــــت الشــــرطة القبض عليهم فــــي منطقة 
قاضي كوي بالمدينة ارتكبوا أفعالا تخالف 

القانون.

وذكرت الســــلطات أنه تم اعتقال نحو 
600 منــــذ الرابــــع مــــن يناير بعدما اتســــع 
نطاق الاحتجاجات في إســــطنبول وأنقرة. 
وتم إطلاق ســــراح معظــــم المحتجزين على 
الرغــــم من تصريحات المســــؤولين المتكررة 

بأن المحتجين إرهابيون.
وأمام فشــــل احتواء تلك الاحتجاجات 
ووســــط مخــــاوف مــــن اتســــاعها، حركت 
الحكومة التركية الجهاز القضائي لمعاقبة 
بعض المعتقلين بذريعة مقاومة الســــلطات، 
وهي ذريعــــة تتناغم في مدلولها مع أخرى 
اســــتخدمتها الســــلطات لاعتقال ومحاكمة 

ناشــــطين حقوقيين ومعارضين سياســــيين 
وإعلاميــــين، ومنها ”دعم تنظيــــم إرهابي“ 
أو ”الدعايــــة للإرهاب“ أو ”إهانة الرئيس“ 
وكلها أصبحت قوالب جاهزة لصناعة حكم 

قضائي.
ويؤكــــد مراقبــــون أن تهــــم الإرهــــاب 
الجاهــــزة، التي تطلقهــــا الحكومة التركية 
تجــــاه كل من يعارض سياســــاتها، لم تعد 

مقنعة للدول الغربية.
ويثيــــر هذا الوضع القلــــق في الخارج 
في وقت تســــعى أنقرة إلى ترميم علاقاتها 
مع الغرب، بعد ســــنوات من التوتر المرتبط 

بانتهاك دولة القانون في تركيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن احتجاز 
طلاب ”يمارسون حقهم القانوني في حرية 
مقلق للغاية، ولا يتعين استخدام  التجمع“ 
جائحة كوفيد – 19 ذريعة لإسكات الأصوات 

الناقدة.
ودخلت الاحتجاجات مرحلة ليّ الأذرع 
بين ســــلطة ترفض التراجع عن قرار تعيين 
بولــــو المقرب مــــن الرئيس التركــــي، وبين 
السياســــي  الاختراق  يرفضــــون  محتجين 

والتعيينات بالمحاباة والمحسوبية.
ومــــن غير المعروف أن يتراجع الرئيس 
التركــــي المعروف بعناده، عن قرار التعيين، 
فالتراجع يعني بالنسبة له خسارة معركة 
مفصليــــة في مســــيرة مالت أكثــــر مما كان 

متوقعا إلى النزعة الاستبدادية.

هيئــــة  وأعضــــاء  الطــــلاب  ويرفــــض 
التدريس تعيــــين أردوغان لبولو، رئيســــا 
لجامعــــة البوســــفور (بوغازيتشــــي) فــــي 
فيما  باســــتقالته،  ويطالبــــون  إســــطنبول 
عابــــئ  غيــــر  بقــــراره  الرئيــــس  يتمســــك 
بالانتقادات والدعوات الدولية التي تطالبه 
بالتوقف عن قمع الحريات وانتهاك حقوق 

الطلبة.
وأكّــــد أردوغــــان الأربعــــاء أن حكومته 
لن تســــمح باتســــاع نطــــاق الاحتجاجات، 
لتصبح تكرارا لمظاهرات واسعة في 2013، 
فيما سارعت الولايات المتحدة للإعراب عن 
”قلقها“ حيال الاعتقالات الجديدة في الأيام 
الأخيرة و“أدانت بشدة الخطاب“ انتهاكات 

حقوق الإنسان التي تخللتها.
جامعــــة  احتجاجــــات  وتشــــكل 
بوغازيتشــــي اختبارا لمدى قــــدرة أردوغان 
علــــى كبــــح ثاني أكبــــر احتجاجــــات على 
سياســــاته بعد احتجاجــــات متنزه جيزي 
2013، وكان حينها رئيســــا للــــوزراء، وهي 
الاحتجاجــــات التــــي ســــقط فيهــــا قتلــــى 
وجرحى، فيما تواصل الســــلطات إلى الآن 

ملاحقة نشطائها قضائيا.
وفي خضم ذلك، أظهر اســـتطلاعان 
للـــرأي أخيـــرا أن تحالف الأمـــة التركي 
المعـــارض يتقدم علـــى التحالف الحاكم 
لأردوغان بأكثـــر من 8 في المئة. ووجدت 
استطلاعات الرأي في شـــركة متروبول 

ومقرهـــا أنقرة، أنّ أصوات تحالف الأمة 
ارتفعت إلى 48.3 فـــي المئة، بينما بلغت 
أصوات تحالف الشـــعب، الـــذي يتألف 
أساســـا مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم وحليفـــه اليميني المتطرف حزب 

الحركة القومية نسبة 39.6 في المئة.
ووفقا لمســـح أجرته شـــركة أبحاث 
”راوســـت“، وهـــي شـــركة تهـــدف إلـــى 
إنتـــاج معلومات غير حزبية عن المناطق 
ذات  الشـــرقية  والجنوبيـــة  الشـــرقية 
الأغلبيـــة الكردية في تركيـــا، فإن حزب 
العدالـــة والتنميـــة يخســـر قوتـــه أمام 
أحـــزاب المعارضة فـــي المحافظات التي 

يسكنها الأكراد.
ووجدت الشـــركة أن 25 شـــخصا من 
أصـــل 100 شـــخص كانـــوا قـــد صوتوا 
لحـــزب العدالـــة والتنمية فـــي 2018، قد 

ابتعدوا هم أيضا عن الحزب.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة 
القادمة فـــي تركيا عام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
في البـــلاد، وتشـــكيل أحزاب منافســـة 
جديدة من قبل شـــخصيات بارزة، فضلا 
عـــن دعـــوات التحالف الحاكـــم لإدخال 
تغييرات علـــى قوانين الانتخابات تضع 
قيـــودا كبيـــرة علـــى أحـــزاب المعُارضة 

وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.

 جاكرتا – منعت إندونيســـيا المدارس 
من إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب، 
بعدما أثـــارت قضية تلميذة مســـيحية 
أرغمت على تغطية شـــعرها غضبا في 

أكبر دولة مسلمة في العالم.
ورحـــب نشـــطاء في مجـــال حقوق 
الإنســـان الجمعة بهذا القرار، مؤكدين 
أن الفتيـــات غير المســـلمات يرغمن منذ 
سنوات على وضع الحجاب في المناطق 

المحافظة من البلاد.
وســـتواجه المـــدارس الرســـمية في 
الأرخبيل الواقع في جنوب شـــرق آسيا 
والـــذي يبلغ عـــدد ســـكانه 270 مليون 
نســـمة، عقوبات في حال لم تلتزم بقرار 

وزير التعليم نديم مكارم.
وقـــال الوزيـــر إن اللبـــاس الديني 
خيـــار شـــخصي ولا يمكـــن للمـــدارس 
جعلـــه ”إلزاميا“، بينما أكـــد أندرياس 
هارســـونو الباحث فـــي منظمة هيومن 
رايتس ووتش في جاكرتا أن ”المرسوم 
خطـــوة إيجابية باتجـــاه حماية حقوق 

المرأة في إندونيسيا“.
المـــدارس  أن  هارســـونو  وأضـــاف 
الرســـمية أجبرت الملايين مـــن الفتيات 
والنســـاء مـــن المعلمـــات علـــى وضـــع 
الحجـــاب، مـــا أثار حالات مـــن ”التنمر 
والترهيـــب والضغـــط الاجتماعي وفي 
بعـــض الأحيان الطـــرد أو الإرغام على 

الاستقالة“ في حال عدم الالتزام.
ويســـود قلق مـــن تزايـــد التعصب 
الديني في البلاد التي يشكّل المسلمون 

90 في المئة من سكانها.
جـــدلا  الحجـــاب  قضيـــة  وأثـــارت 
واســـعا بعدما أجبرت فتاة مســـيحية 
في بادنغ في ســـومطرة في غرب البلاد 
على تغطية رأســـها، لكن الفتاة رفضت 
ثـــم ســـجل والداها بشـــكل ســـري لقاء 
مع مســـؤول في المدرسة شـــدد على أن 
قواعد المؤسسة تتطلب من كل الفتيات 
وضـــع الحجـــاب بغـــض النظـــر عـــن 

ديانتهن.
وأصدرت المدرســـة اعتـــذارا بعدما 
انتشـــر هذا الفيديو على نطاق واسع، 
فيمـــا وصـــف وزيـــر الشـــؤون الدينية 
ياقـــوت شـــوليل كومـــاس مـــا حصـــل 
في ســـومطرة بأنـــه ”جزء بســـيط مما 

يحصل“.
وقـــال كومـــاس ”لا يجـــب أن يكون 
الديـــن ســـبب خـــلاف أو مبـــررا لفعل 
غيـــر عادل تجاه من يملكـــون معتقدات 

مختلفة“.
ولن تطبق الإجـــراءات الجديدة في 
إقليم أتشيه المحافظ الذي يتمتع بحكم 
ذاتي ويطبق الشريعة الإسلامية ومنها 

الفصل بين الجنسين في المدارس.

وأتشـــيه هـــو الإقليـــم الوحيد في 
إندونيسيا التي تقطنها أغلبية مسلمة، 
الـــذي يطبق تفســـيرا صارمـــا لأحكام 
الشـــريعة الإســـلامية، مـــا يجعله على 
خـــلاف مع الأقاليم الأخـــرى التي تلتزم 
فيها الأغلبية الكبيرة من الناس بشـــكل 

وسطي للإسلام.
ديمقراطية  دولة  إندونيسيا  وتعتبر 
تضم أكبر عدد من المســـلمين في العالم، 
وهي رسميا علمانية ومعروفة منذ فترة 
طويلة بالتسامح، لكن خلال 22 عاما منذ 
الإطاحة بالدكتاتور ســـوهارتو، تحولت 
البلاد بشـــكل متزايد نحو إســـلام أكثر 

محافظة.

وســـنت الحكومات المحلية أكثر من 
600 إجراء لفرض تعاليم الشـــريعة، بما 
فـــي ذلك إلزام النســـاء بارتداء الحجاب 

لإخفاء شعرهن.
وكانـــت أقلية صغيرة من المســـلمين 
تبنت وجهات نظر متطرفة ونفذ بعضها 
تفجيـــرات قاتلـــة، بمـــا في ذلـــك هجوم 
كنيسة ســـورابايا عام 2018 الذي أودى 

بحياة العشرات من المارة.
وكانت من ضمن الانتحاريين امرأة، 
مما دفع بالعديد من الإندونيســـيين إلى 
الحذر من النساء اللواتي يرتدين النقاب 
الذي يخفي كامل الجســـد بمـــا في ذلك 

الوجه.
ارتبـــاط  مـــن  المخـــاوف  ودفعـــت 
النقاب بالإرهاب وزير الشـــؤون الدينية 
الرازي،  فخرول  الســـابق  الإندونيســـي 
وهو جنرال سابق بالجيش، إلى الدعوة 
إلـــى حظـــر ارتـــداء النقـــاب للموظفين 

والزائرين في المباني الحكومية.
ويرى ســـيدني جونز، الخبير البارز 
في شـــؤون الإرهاب في جنوب شـــرقي 
آسيا، أنه من المهم التمييز بين المتطرفين 
الذين يشكلون تهديدا وأتباع الجماعات 
الإسلامية المحافظة التي تروج لأسلوب 
حيـــاة إســـلامي تقليـــدي، مثـــل جماعة 

التبليغ.
ويؤكـــد جونـــز، مدير معهـــد تحليل 
السياسات للنزاع ومقره جاكرتا ”يجري 
الخلـــط بينهم وبـــين المتطرفين بســـبب 
ملابســـهم، لكنهم ضد العنف، فهم مثال 

لكيف يمكن أن يكون اللباس مضللا“.

احتجاجات فشل النظام في تطويقها

عقبات مالية تكرس سطوة الحرس القديم

اتساع الاحتجاجات الطلابية مؤشر

على تآكل شعبية النظام في تركيا
المعالجة الأمنية ملاذ أردوغان لقمع مناوئي سياساته

يعكس اتســــــاع دائرة الاحتجاجات 
الرافضــــــة  ــــــا  تركي فــــــي  ــــــة  الطلابي
للوصاية على الجامعات، عبر تعيين 
ــــــس التركي رجب طيب  موالين للرئي
أردوغان، تآكل شعبية النظام داخل 
أوساط الشباب. وتأتي الاحتجاجات 
فــــــي وقت تشــــــير فيه اســــــتطلاعات 
ــــــد الأتراك  ــــــى تراجع تأيي ــــــرأي إل ال
ــــــة والتنمية  لسياســــــات حزب العدال

الإسلامي الحاكم.

إندونيسيا تمنع إجبار 

الفتيات على ارتداء الحجاب 

في المدارس

ارتفاع رسوم الترشح تقوض طموح شباب الصومال لدخول البرلمان
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الشيوخ و10 آلاف دولار لمجلس 

الشعب

الإجراءات الجديدة لن 

تطبق في إقليم أتشيه 

المحافظ الذي يتمتع بحكم 

ذاتي ويطبق الشريعة 

الإسلامية

لن نسمح باتساع نطاق 

الاحتجاجات لتصبح 
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رجب طيب أردوغان


